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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث ابي الدرداء في الوضوء من القئ
الكلمات المفتاحية: حديث-ابي الدرداء
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث ابي الدرداء في الوضوء من القئ
II. موضوع المقالة 
حديث أبي الدرداء: ((أن رسول الله  قاء فأفطر)):

وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، وإسحاق بن منصور، قال أبو عبيدة: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: ((أن رسول الله  قاء فتوضأ)) فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. 
ورواه الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- فقال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي قال: حدثنا الحسين -وهو المعلم- عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي: أن أباه حدّثه قال: حدّثني معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء أخبره: ((أن رسول الله  قاء فتوضأ)) فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. 
ويُلاحظ أن كلًّا من الترمذي وأحمد بن حنبل رواه بالإسناد نفسه: عبد الصمد، عن أبيه -يعني: عبد الوارث- عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن وليد، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، ولكن هناك فرقًا يتمثل في قوله: ((قاء فأفطر)) أو ((قاء فتوضأ)) فعند أحمد -رحمه الله تعالى-: ((قاء فأفطر))، وعند الترمذي -رحمه الله تعالى-: ((قاء فتوضأ)) وهناك -بطبيعة الحال- فرق بين الاثنين في الاستنباط، فـ((قاء فتوضأ)) معناه: أن القيء ينقض الوضوء؛ فهو توضأ من القيء، أما عند الترمذي: ((قاء فأفطر)) يعني: كان صائمًا فأفطر، يفهم منه أن القيء ليس السبب في الإفطار، وإنما ربما أفطر لضعف فيه. 
على كل حال، إسناد الحديث صحيح عند أحمد، رجاله ثقات رجال الصحيح، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث العنبري، والحسين هو ابن ذكوان المعلم كما هو عند الترمذي حسين المعلم. 

وأخرجه الدارمي والترمذي -كما سبق أن قرأنا عنده- قال: قد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي  وغيرهم من التابعين: الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وقد جوّد حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصحّ شيء في هذا الباب. 
وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدّرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال: عن خالد بن معدان، طبعًا في إسناد أحمد وإسناد الترمذي بين الوليد المخزومي، وأبي الدرداء: معدان بن أبي طلحة، لكن هنا: خالد بن معدان، بيّن الترمذي الخطأ فقال: وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
هذا الحديث -كما سبق- رواه كذلك أبو داود، والنسائي في (الكبرى) وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني في (الأوسط) والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، وأخرجه عبد الرزاق، وأحمد، والنسائي من طريق خالد بن معدان، عن أبي الدرداء بنحوه ولم يذكر فيه ثوبان.

في رواية أخرى عند أحمد غير هذه الرواية، وعلى الرغم من أننا قلنا: إن إسناد أحمد صحيح، فقال فيه بعض الأئمة: ورواه الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الزيلعي: أعلّه الخصم باضطراب وقع فيه؛ فإن معمرًا رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقد عرفنا أن الترمذي اعتبر رواية معمر خطأ، وعلى ذلك فهذا الخطأ لا يؤثّر على الأسانيد الأخرى؛ ولذلك أجيب -كما قال الزيلعي- بأن اضطراب بعض الرواة لا يؤثّر في ضبط غيره، قال ابن الجوزي: قال الأثرم: قلتُ لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: قد جوَّده حسين المعلم. يعني: قدَّم إسنادًا جيدًا فيه؛ فهو الذي عليه المعتمد، ولا يعتبر هذا اضطرابًا، لم يُوافق على هذا الاضطراب. وقد قال الحاكم على شرطهما.
هذا، ونقل البيهقي عن الشافعي: أنه حمل الوضوء فيه على غسل الدم، قال: وهو معروف من كلام العرب، ثم أسند إلى مطرف بن مازن قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي: أن عبادة بن نُسي حدّثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل قال: كنّا نُسمّي غسل الفم واليد وضوءًا، وليس بواجب، قال البيهقي: ومطرف بن مازن تكلّموا فيه. وقد روي عن ابن مسعود: أنه غسل يديه من طعام، ثم مسح وجهه وقال: هذا وضوء من لم يُحدث.
هذا، وقد دافع عن هذا الحديث بعض العلماء فقال: الحديث مركب من حديثين: حديث أبي الدرداء، وحديث ثوبان، وفي كلٍّ منهما المطلوب، أما حديث أبي الدرداء ففي طريق للترمذي فقط: ((فإنه قاء فتوضأ)) كقولهم: سافر فأفطر، أو شرب فحُد، وأما حديث ثوبان ففي طرقه كلها: "أنا صببت له وضوءه"؛ ولهذا أورده البيهقي، وابن الجارود، والدارقطني في الطهارة، مع أن في طريقهما لا متعلّق له في حديث أبي الدرداء. 
والحديث أخرجه أبو داود، والدارمي، والدارقطني، والطحاوي، والحاكم وصححه على شرطهما، والبيقهي، والترمذي، وابن الجارود، كلهم في الصيام إلا الثلاثة الأخيرة فإنهم أخرجوه في الطهارة، وبلفظ: ((قاء فأفطر)) إلا الترمذي فإن فيه: ((قاء فتوضأ)) ومن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه بإسناده، إلا أبا داود والدارقطني؛ فإنهما أخرجاه من طريق عبد الله بن عمرو، عن عبد الوارث، وإلا أحمد في روايته فإن فيه: عن هشام الدستوائي، وإلا في روايتين من (المستدرك) فإن فيهما: عن الدستوائي وحرب بن شداد، عن يحيى، يعني: ابن أبي كثير. 
هذا، وإن من ظن أن الاستدلال في حديث أبي الدرداء فقط وراء أن كثيرًا من أرباب الأصول لم يُورده إلا بلفظ: ((قاء فأفطر)) فقط، وقال: من استدلّ بحديث الباب لا بد له أن يثبت أن لفظ ((فتوضأ)) بعد ((قاء)) محفوظ، تفوّه هذا القائل بهذا، وحيث لم يقل أحدٌ من أئمة الحديث بأن لفظ ((فتوضأ)) غير محفوظ كان ينبغي له أن يسكت كما سكت عنه الترمذي، بل يكتفي بقول الترمذي: حديث حسين أصحّ شيء في هذا الباب، ومن أين له أن يُطالب بهذا وسكت عنه الحفاظ، وصححه الترمذي والحاكم؟! وأيّ تعارض بين ((قاء فتوضأ)) وبين ((قاء فأفطر))؛ لنحتاج إلى تخطئة الثقات من أصحاب عبد الصمد، وأبي عبيدة بن أبي السفر، وإسحاق بن منصور؟! وقد روى معمر هذا الحديث عن يحيى بإسناده كما في (مسند أحمد)، وفيه: ((قاء رسول الله  فأفطر، فأُتي بماء فتوضأ)) فإن قيل: قال الترمذي: روى معمر هذا الحديث فأخطأ، قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدّرداء، ولم يذكر الأوزاعي وقال: عن خالد بن معدان، قلت: إذا أخطأ الثقة الثبت في لفظ السند وتبيّن ذلك بالحجة الواضحة يُقتصر على تبيين فيه فقط، فخطأ معمر في معدان وترك الأوزاعي لا يدل على خطأ المتن أيضًا؛ لا سيما ولم يُخالف فيه أحدًا من الثقات؛ فإن أصحاب عبد الصمد رَوَوْا عنه الوضوء والإفطار كليهما، فهما في الحديث، فحديث معمر وحديث عبد الصمد متوافقان لا يختلفان، ولو كان الاختلاف لما ضرّ أيضًا؛ ألا ترى أنهم زعموا أن كلمة ((فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله  فيما ظهر...)) إلى آخره في حديث مالك وغيره حكموا عليه بالإدراج لحديث الأوزاعي، وأن حديث الأوزاعي الذي استدلّوا به في خطأ بيّن؛ حيث قال: عن الزهري، عن ابن المسيب، وإنما هو عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي، كما في كتاب (القراء)، فمن هذا نخلص إلى أن إسناد الحديث صحيح ما عدا ما أخطأ فيه معمر، ومن ناحية أخرى أنه لا تعارض بين ((قاء فتوضأ)) و((قاء فأفطر))، وأن كلاهما ينبغي أن نطلق عليه أنه محفوظ. 
أما اختلاف الفقهاء في حكم من قاء: هل يتوضأ أو لا يتوضأ، أو يفطر أو لا يفطر؟ فهذا، قد تكون له اعتبارات إما من الحديث وإما من غيره، وهذا لا شأن به، إنما نريد أن ندرس الحديث إسنادًا وفقهًا، وقد تبيّن لنا -بحمد الله تعالى- أن الحديث صحيح بلفظيه، وأن إسناده صحيح، بصرف النظر عن أن بعض الرواة قد أخطأ فيه.
وإذا كنا نقول: إن الحديث صحيح فهذا ما قاله بعض الأئمة، ومنهم: ابن خزيمة الذي رواه في (صحيحه) وابن الجارود، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتمام، وابن حبان، كل هؤلاء قد صحّحوه، وقال البخاري -كما في (العلل الكبير) للترمذي: جود حسين المعلم هذا الحديث. وقال الترمذي في (السنن): حديث حسين أصح شيء في هذا الباب -كما ذكرنا- وقال الحاكم مبينًا أن الشيخين لم يُخرّجاه قال: الخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهمٌ من قائله؛ فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة. 

وعلى كل حال، فرواية حرب بن شداد فيها الوجهان: عن أبيه، ودونها. وخالف البغوي كلًّا من ابن خزيمة والحاكم، فقال في (شرح السنة): هذا حديثٌ حسنٌ، والصحيح عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، وعلى هذا فإن زيادة قوله: عن أبيه لا تضر في صحة الإسناد، فهو من المزيد في متصل الأسانيد. 
وتعقّب البيهقي ابن التركماني في (الجوهر النقي) في قوله: وإسناد هذا مضطرب، قال ابن التركماني: أخرجه الترمذي، ثم قال: جوده حسين بن المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وقال ابن منده: هذا إسناد متصل صحيح. ثم قال ابن التركماني: وإذا أقام ثقة إسنادًا اعتمد، ولم يبالِ بالاختلاف، وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف. 

المراجع والمصادر
1. المالكي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف,تخريج: بدوي عبد الصمد، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1999م

2. الزركشي محمد بن بهادر الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة,تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

3. رفعت فوزي عبد المطلب، أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية,القاهرة، مكتبة الخانجي، 1995م

4. الفارسي علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1988م

5. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الأم,تحقيق: رفعت فوزي، مصر، دار الوفاء بالمنصورة، 2001م

6. السيوطي عبد الرحمن بن أَبي بكر السيوطي، تدريب الراوي,تحقيق: أَحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، 1409هـ
7. العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التقييد والإيضاح,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1389هـ

8. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير,مؤسسة قرطبة ودار المشكاة للبحث العلمي، 1995م

9.  النمري يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  1967م
10. الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق,تحقيق: أيمن صالح شعبان، بيروت، دار الكتب العلمية, 1998م

11.  العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب,بيروت، دار صادر، 1335هـ
12. المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1980م
13. رفعت فوزي عبد المطلب، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2000م
14. العلائي خليل بن كيكلدي العلائي، جامع التحصيل,تحقيق: حمدي السلفي، بغداد، دار العربية للطباعة، 1398هـ
15. الجوابي محمد طاهر الجوابي، جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف,تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، 1998م

16. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية,بيروت، دار المعرفة، 1986م

17. القزويني محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الجيل, 1998م

18. السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود,تعليق: عزت عبيد الدعاس، حمص، طباعة محمد علي السيد، 1969م

19. السلمي محمد بن عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي "الجامع الصحيح",تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي, 1998م

20. الدارقطني علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني,وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، تأليف: العظيم آبادي، بيروت، عالم الكتب, 1978م

21. جيهان رفعت فوزي، السيدة عائشة وتوثيقها للسنة,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

22. الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي، شرح مشكل الآثار,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة, 1994م

23. الجعفي محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري "الجامع صحيح",ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، 1400هـ

24. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم,تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، طباعة فيصل عيسى البابي الحلبي، 1982م

25. المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني،علل الحديث ومعرفة الرجال,دار ابن الجوزي، 1427هـ

26. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه,دار العلم للملايين، 1966م
27. الجرجاني عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال,بيروت، دار الفكر، 1404هـ
28. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب التمييز,تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة العمارية، 1982م

29. البغدادي أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية,تحقيق: أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1985م
30. البستي محمد بن حبّان التميمي البستي، المجروحين من المحدثين والضُعفاء والمتروكين,تحقيق: محمود إِبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 1396هـ
31. اللخمي سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المعجم الكبير,العراق، الدار العربية للطباعة، 1986م

32. الدميني مسفر غرم الله الدميني، مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات,جدة، دار المدني للطباعة والنشر، 1984م

33. الجوزية محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف,تحقيق: أحمد عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988م

34. المرتضى الزين أحمد، الرياض، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة,مكتبة الرشد، 1994م
35. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، 1995م
36. القرشي عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى، الموضوعات من الأحاديث المرفوعات,حقق نصوصها وعلق عليها: نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار، مطبعة أضواء السلف، 1997م
37. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار,القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1986م
38.  الزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية,مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، دمشق، بيروت، مطبوعات المجلس العلمي الناشر، المكتب الإسلامي، 1984م.
